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أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
عدم تلقيه »حتى اللحظة« أي شيء رسمي 
بخصوص اســتقالة وزير الاعلام وزير 
الدولة لشؤون الشــباب الشيخ سلمان 
الحمود، مشيرا إلى أن جلسة طرح الثقة 
بالوزير الحمود والمقرر عقدها بعد غد ما 

زالت قائمة حتى هذه اللحظة.
وقــال الغــانم في تصريــح مقتضب 
عقب المباحثات التي أجراها مع رئيســة 
المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي د.أمل 
القبيسي والوفد البرلماني المرافق لها: لم 
أتلق رســميا أي شــيء حول الاستقالة، 
مشيرا إلى انه في حال تقديمه الاستقالة 
وقبولها رســميا فلن تعقد جلسة طرح 
الثقة لانتفاء سببها باســتقالة الوزير، 
أما إن لم أبلغ رســميا فالجلســة قائمة، 
لأنه لا يتم اتخــاذ اجراءات بناء على ما 
يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل 

الاجتماعي.

مــن جانب آخر، ‏عقــد رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم بمكتبه أمس مباحثات 
رســمية مــع رئيســة المجلــس الوطني 
الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة 
الشقيقة د.أمل القبيسي والوفد البرلماني 

المرافق لها.
وفي مســتهل المباحثات أعرب الغانم 
للوفــد البرلمانــي الاماراتــي عن خالص 
العزاء وصادق المواساة باستشهاد احد 
العسكريين من القوات المسلحة الاماراتية 
المشــاركة فــي عملية إعــادة الأمل لدعم 

الشرعية في اليمن.
وتناولــت المباحثات ســبل تنســيق 
المواقف بين البرلمانين الكويتي والاماراتي 
في المحافل البرلمانيــة القارية والدولية 
خاصة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 
المزمع عقدها في العاصمة البنغلاديشية 

دكا في الاول من ابريل المقبل.
كما تطرقت المباحثات الى العديد من 

الملفات الساخنة على الساحتين الاقليمية 
والدولية.

وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس 
الأمة عيســى الكندري ومراقب المجلس 
النائب نايف مرداس العجمي ورئيســة 
بعثة الشرف المرافقة النائبة صفاء الهاشم 
والنــواب محمد الدلال وثامر الســويط 
ويوســف الفضالــة ود.محمــد الحويلة 
وعسكر العنزي وأمين عام مجلس الأمة 
علام الكندري والقائم بأعمال الســفارة 

الإماراتية لدى الكويت خالد النقمي.
وعقب المباحثات وقع الغانم والقبيسي 
اتفاقية تعاون ثنائية شاملة بين البرلمانين 
تتعلق بالتعاون والتنسيق في المجالات 
البرلمانيــة والتشــريعية والقانونيــة 
ومجالات التدريب والتطوير والبحوث 
ونظم المعلومات تلاها مأدبة غداء أقامها 
الغانم بمبنى النواب على شرف القبيسي 
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال توقيعه ونظيرته الاماراتية اتفاقية تعاون ثنائيةوالوفد المرافق لها حضرها عدد من النواب.

»الداخلية والدفاع«: عدم سحب 
الجنسية إلا بحكم قضائي

الدمخي يقترح توسعة 
الطريق بين بيان ومشرف

بحثت لجنــة الداخليــة والدفاع فــي اجتماعها أمس 6 
اقتراحات بقانون بشــأن تعديل قانون الجنســية ووافقت 

على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي.
وكشــف مقرر اللجنــة النائب ناصر الدوســري عن أن 
تقريــر اللجنة بخصــوص التعديلات ســيكون جاهزا في 
أســرع وقت حتى يتسنى للجنة إدراجه على جدول أعمال 

الجلسة المقبلة.

قــدم النائب د.عــادل الدمخي اقتراحــا برغبة جاء فيه: 
تخفيفــا للاختناقات المرورية والزحام على ســكان وزوار 
منطقتي بيان ومشرف خصوصا في أوقات الذروة، أقترح 
توسعة المدخل المؤدي إلى شارع الملك خالد بن عبدالعزيز 
الســعود بين منطقتي بيان ومشرف من شارع عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن السعود )طريق الفحيحيل السريع طريق 

30(، وذلك لتسهيل دخول المنطقة وقت الزحام.

ناصر الدوسري

د.عادل الدمخي

الدقباسي: على الحكومة اتخاذ إجراءات لردع الجانب العراقي
‏‫رشيد الفعم

دعا رئيس لجنة الشــؤون 
البرلمانيــة علــي  الخارجيــة 
الدقباســي الحكومة الكويتية 
إلى اتخاذ الإجــراءات الكفيلة 
بردع الجانب العراقي وإيقاف 
عدوانه ومسلســل تحرشــاته 
التي آخرها ما يحصل في خور 
عبــدالله، مؤكدا أن اســتمرار 
هذه التحرشات يعطي مؤشرا 
على أن العلاقات مع العراق لم 

تتعاف على النحو المطلوب.

وقال الدقباسي في تصريح 
له إن الحكومة الكويتية مطالبة 
بالاتصال مع الجانب العراقي 
وبحث هذه التحرشات بشكل 
جــدي وتأكيد تفعيل القرارات 
ذات الصلــة بحــرب تحريــر 

الكويت.
وأكد الدقباسي أن من غير 
المقبول اســتمرار هذه الأعمال 
العدوانية في ظل الحديث عن 
حسن الجوار، محذرا من أن عدم 
توقف هذا العدوان سيكون له 
انعكاس على العلاقة مع حكومة 

حيــدر العبــادي، واصفا هذه 
التحرشات بالمقلقة.

وقــال »ننصــح الأشــقاء 
العراقيين بالتركيز على متابعة 
مسائلهم الحدودية مع الجانب 
الإيراني، وهذا أدعى أن ينتبهوا 
له، فنحن لم نعتد على العراق، 
ومع ذلك تتواصل التحرشات 
التــي تتخذ مواقيت وأشــكالا 

مختلفة بين فترة وأخرى«.
ورأى أن هذه التحرشــات 
مبنية على ما يشــهده العراق 
من تمزيق لوحدتــه الوطنية 

القومــي  واختراقــات لأمنــه 
واستباحة حدوده من الشمال 
والشــرق خصوصا من إيران، 
داعيــا الجانــب العراقــي إلى 
صرف النظر عن الكويت التي 
لن تنسى هذا المسلسل المتكرر 
من التحرشات. وفيما إن كانت 
هناك حاجة لرفع حالة الطوارئ 
قال الدقباسي »نحن مع القيادة 
السياسية في اتخاذ كل التدابير 
والإجراءات فهذه ليست قضية 
للمناقشة، والكويت كلها خلف 

البيرق«
علي الدقباسي

طالب بتعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى

الفضل يقترح »بتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع«
تقدم النائــب أحمد الفضل 
بالاقتراح بقانون في شأن تعديل 
بعض أحــكام القانون رقم 61 
لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي 
والمسموع ونصت مواده على 

ما يلي:
مــادة أولى: يســتبدل نص 
المادة 4 من القانون رقم 61 لسنة 
2007 المشار إليه بالنص الآتي: 
الترخيــص  علــى طالــب 
تعيين مدير عام للقناة كممثل 
قانوني لها أمام الوزارة والجهات 
الحكوميــة الأخــرى أو الغير 
ويكون مسؤولا عن إدارة القناة 
وتشــغيلها والمواد أو البرامج 
أو الأخبــار التي تقــوم ببثها، 
ويشترط في مدير القناة ما يلي: 
1 – أن يكون كويتي الجنسية 
لا يقــل عمره عن ثلاثين ســنة 

وكامل الأهلية. 
2 – أن يكون محمود السيرة 
حسن السمعة، ولم يصدر ضده 
حكم نهائي في جناية أو جنحة 
من الجنح المخلة بالشــرف أو 
الأمانــة ما لم يكــن قد رد إليه 

اعتباره. 
3 – أن يكــون حاصلا على 
شهادة جامعية أو دبلوم أو ما 
يعادلهما ولديه خبرة في مجال 
الإعلام لا تقل عن خمس سنوات. 
4 – أن يكون متفرغا لعمله 

فقط. 
مادة ثانية:  يستبدل نص 
المــادة 12 من القانــون رقم 61 
لســنة 2007 الـمـشـــار إليــه 

المسؤولية عما يصرح به أثناء 
اللقاء وعند بث القناة لقاء أو 
برنامجا مباشرا يساءل جزائيا 
مــن ارتكب بشــخصه في هذا 
البث أحد المحظورات المنصوص 
عليها في المادة 11 من القانون 
رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه. 
ثانيا – عند بث القناة لقاء أو 
برنامجا مسجلا أو عند إعادتها 
لقاء أو برنامجا قد ســبق بثه 
مباشرا ولم يجتزأ منه المقطع 
المخالف فيساءل جزائيا مدير 
عام القناة ومن ارتكب بشخصه 
في هــذا البث أحد المحظورات 
المنصوص عليهــا في المادة 11 
من القانون رقم 61 لسنة 2007 

المشار إليه. 
ثالثا: عند بث القناة من غير 
لقاء أو من غير برنامج شــيئا 
من المحظورات المنصوص عليها 
في المادة 11 من القانون رقم 61 
لسنة 2007 المشار إليه يساءل 

جزائيا مدير عام القناة. 
رابعــا: عند بــث القناة في 
برنامج مباشر أو غير مباشر من 
خلال أحد المقدمين العاملين لديها 
شيئا من المحظورات المنصوص 
عليها في المادة 11 من القانون 
رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه 
يساءل جزائيا مدير عام القناة 
ومقدم البرنامج مرتكب الفعل 

المحظور. 
التــي  العقوبــة  وتكــون 
تقضي بها المحكمة على المتهم 
في الحـــالات الـمـــشار إليهما 

بالنص الآتي: 
»مع عدم الإخلال بأي عقوبة 
أشــد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقب كل مــن يمارس أعمال 
البث مــن دون الحصول على 
ترخيــص بــث بالحبــس مدة 
لا تجــاوز ســنتين وبغرامة لا 
تقل عن خمسة آلاف دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب 
الحكم بمصادرة جميع المعدات 

والأجهزة المستخدمة«. 
مادة ثالثة: يســتبدل نص 
المــادة 13 من القانــون رقم 61 
لسنة 2007 المشار إليه بالنص 

الآتي: 
تقضي المحكمــة المختصة 
بالمســؤولية الجزائيــة وفــق 

القواعد التالية: 
أولا – تقــوم إدارة القنــاة 
بعــرض القانون على الضيف 
واطلاعــه على نــص القانون 
لكامــل  بتحملــه  وإبلاغــه 

بالشكل الآتي: 
1 – يعاقب المتهم بالعقوبة 
المقــررة بالمــادة 29 فقرة أولى 
من القانون رقم 31 لسنة 1970 
بتعديــل بعض أحــكام قانون 
الجزاء رقم 16 لســنة 1960 في 
حالة مخالفة الحظر المنصوص 
عليه في المادة 11/ 2 من القانون 
رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه. 
2 - مــع عــدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد نص عليها قانون 

آخر، يعاقب المتهم بما يلي: 
أ – بالحبــس مدة لا تجاوز 
سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة 
آلاف دينــار أو بإحــدى هاتين 
العقوبتــن في حالــة مخالفة 
الحظــر المنصــوص عليه في 
المادة 1/11 مــن القانون رقم 61 

لسنة 2007 المشار إليه. 
2 – بالغرامــة التي لا تزيد 
على عشرة آلاف دينار في حالة 
ارتكاب أي مخالفة أخرى لأحكام 
القانــون رقم 61 لســنة 2007 

المشار إليه. 
ويجوز للمحكمة فضلا عن 
تلك العقوبــات أن تأمر بإلغاء 
الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد 

على سنة. 
الدعــوى  إقامــة  ويحظــر 
الجزائية أو المدنية بعد مرور 
ســنة من بث القناة للبرنامج 
أو اللقــاء الــذي تضمــن أحد 
المحظورات المذكورة في المادة 
11 مــن القانون رقم 61 لســنة 
2007 المشــار إليه، وكذلك من 

بثها شيئا من هذه المحظورات. 
ويســتثنى من هذا الحظر 
المخالفات المنصوص عليها في 
المــادة »11 الفقرتين 2 و3« من 
القانــون رقم 61 لســنة 2007 

المشار إليه.
مادة رابعة: يلغى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

أحمد الفضل

تتقدم 

ب�سادق �لعز�ء و�لمو��ساة �إلى 

عائلة الكليب الگرام
لـوفاة �لمغفـور لــه بـاإذن �لله تعـالـى  

فهد خالد م�ساعد الكليب

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

الغانم: جلسة طرح الثقة قائمة ولم أتلقَ رسمياً استقالة  الحمود


